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 دراسة  حالة قانونیة 

 تصحیح التكییف القانوني لإنھاء عقد العمل في مرحلة الاستئناف 

ً  إلى  الحكم بأجر المدة المتبقیة من العقد   من رفض التعویض ابتدائیا

◆ 

 دراسة استئناف عمالي  نوع الدراسة 

 محكمة الاستئناف المرحلة القضائیة 

 نقض جزئي والحكم بتعویض قدره 280,000 ریال  النتیجة 

 

 

 تنویھ مھني 
أعُدت  ھذه الدراسة بصیغة عامة للتعریف بمنھج  التحلیل والاستراتیجیة القانونیة، مع عدم تضمین  بیانات  شخصیة أو  أرقام  

ً  بالسریة المھنیة  .تعریفیة تكشف ھویة أطراف النزاع، التزاما
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 أولاً : طلب الاستشارة

ً  من أحد العاملین في نزاع عمالي، وذلك بعد  صدور حكم ابتدائي قضى برفض طلب التعویض عن المدة المتبقیة من  تلقت كاونسلو طلبا
 .عقد العمل، رغم ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع  الأجور والحكم للعامل ببقیة مستحقاتھ

وكان المطلوب دراسة  أسباب الحكم الابتدائي، وبیان مدى صحة رفض التعویض، وصیاغة رأي  قانوني یمكن البناء علیھ في مرحلة  
 .الاستئناف

ً : ما أثبتھ الحكم الابتدائي  ثانیا

 :كشفت مراجعة الحكم أن المحكمة الابتدائیة أثبتت عدداً  من الوقائع الجوھریة لصالح  العامل، من  أبرزھا

 .صحة  عقد العمل  وثبوت  الأجر المتفق علیھ  •

 .تأخر  صاحب  العمل  في  دفع الأجور  •

 .استحقاق  العامل  للأجور المتأخرة  •

 .استحقاق  رسوم الإقامة  ورخصة العمل ونقل الخدمات   •

 .استحقاق  مكافأة نھایة الخدمة  وبدل الإجازة  •

ً  على أن  العامل ھو من ترك العمل، وأن  التعویض لا ینطبق في   إلا أن المحكمة رفضت التعویض عن  المدة المتبقیة من العقد؛  تأسیسا
 .حال كان العامل ھو  المبادر بإنھاء العلاقة

ً : الإشكالیة القانونیة  الحاسمة   ثالثا

 السؤال الذي أعادت كاونسلو  صیاغتھ 
ھل یكفي  القول إن  العامل  ھو  من   غادر العمل  لرفض التعویض، أم یجب  بحث  السبب  الذي دفعھ إلى  إنھاء العقد، وتحدید 

ً  في  انتھاء العلاقة؟   الطرف  الذي تسبب  قانونا

 
خلصت كاونسلو إلى أن  النزاع  لا یتعلق بمجرد تحدید من قام بالفعل المادي الأخیر، وإنما یتعلق  بتحدید السبب القانوني المباشر لانتھاء  

 .العلاقة العمالیة

ً  :منھج كاونسلو في دراسة الاستئناف ر  ابعا

ً  وربطتھا بالمستندات والأسانید النظامیة. وشمل ذلك  :لم تقتصر الدراسة  على منطوق الحكم، بل أعادت بناء الوقائع زمنیا

 .مراجعة  عقد العمل  ومدتھ والأجر المتفق علیھ  •

 .تحلیل  أسباب  الحكم الابتدائي  وحدود ما انتھى  إلیھ  •

 .مراجعة  الخطابات  الرسمیة التي  وجھھا العامل إلى  صاحب  العمل  •

 .دراسة  أثر عدم دفع الأجور واستمرار الإخلال رغم المطالبات   •

 .الربط بین  المادة (81) من  نظام العمل  واستحقاق تعویض المدة المتبقیة  •
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ً : دلالة الخطابات   الرسمیة   خامسا

 :أثبتت الخطابات أن العامل لم یتجھ ابتداءً  إلى  إنھاء العقد، بل طالب بتنفیذه وتصحیح المخالفات. وقد تضمنت المراسلات

 .المطالبة بسداد الأجور المتأخرة   •

 .المطالبة بإعادة المبالغ التي  دفعھا العامل نیابة عن  صاحب  العمل   •

 .التمسك بالعقد الموثق ورفض تعدیل شروطھ من  جانب  واحد  •

 .منح  صاحب  العمل  مھلاً  متكررة لمعالجة  الإخلال  •

 .إشعار صاحب   العمل باللجوء  إلى  الجھات  المختصة بعد استمرار  التجاھل  •

ومن ثم رأت كاونسلو أن ھذه المراسلات تثبت رغبة العامل في استمرار العلاقة على أساس  صحیح، وتدحض وصف ترك العمل  بأنھ 
 .تصرف إرادي مجرد لا یرتبط بإخلال صاحب العمل

ً : التكییف النظامي الذي قدمتھ كاونسلو   سادسا

ً  بالتزامات صاحب العمل. ویجیز ھذا الإخلال للعامل إنھاء العقد وفق   انطلقت الدراسة  من أن  التأخر في دفع الأجور یمثل إخلالاً  جوھریا
 .المادة (81) من نظام العمل، مع احتفاظھ بحقوقھ النظامیة

 الخلاصة القانونیة 
إن  قیام العامل  بإنھاء العقد لا یعني  بالضرورة أنھ المسؤول عن  انتھاء العلاقة؛ فإذا  كان  الإنھاء  نتیجة إخلال  جوھري من  

 .صاحب  العمل، كان  إنھاء العامل مشروعاً، واستحق التعویض عن  المدة المتبقیة من  العقد المحدد المدة

 

ً  :الرأي القانوني والتوصیة في الاستئناف   سابعا

انتھت كاونسلو إلى أن الحكم الابتدائي أخطأ في التكییف؛ لأنھ توقف عند واقعة ترك العامل للعمل، ولم یبحث السبب الذي دفعھ إلى ذلك .
 :وأوصت بأن یركز الاستئناف على ما یأتي

 .ثبوت  تأخر صاحب  العمل في  دفع الأجور بموجب  الحكم ذاتھ  •

ً  یجیز للعامل  إنھاء العقد  •  .أن  ھذا التأخر یشكل  إخلالاً  جوھریا

ً  وفق المادة )81(  •  .أن  إنھاء العامل  للعقد كان  مشروعا

 .أن  سبب  الإنھاء  یرجع إلى  صاحب  العمل، بما  یستوجب  تعویض العامل  عن  المدة المتبقیة  •

ً  :ما انتھت إلیھ محكمة الاستئناف   ثامنا

تبنت محكمة الاستئناف جوھر التكییف الذي قامت علیھ  الدراسة  .فقد قررت أن تأخر صاحب العمل في دفع رواتب العامل ثابت، وأن 
 .إنھاء العامل للعقد كان لسبب مشروع استناداً  إلى المادة )81 (من  نظام العمل

 .وبناءً  علیھ، نقضت المحكمة الفقرة التي رفضت التعویض، وحكمت للعامل بأجر المدة المتبقیة من العقد
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 النتیجة القضائیة 

 الحكم النھائي  الحكم الابتدائي  البند 

 إلزام صاحب العمل بمبلغ 280,000 ریال  رفض الطلب  التعویض عن المدة المتبقیة

ً  بسبب تأخر الأجور  العامل ترك العمل من تلقاء نفسھ التكییف القانوني  إنھاء العامل كان مشروعا

 تطبیق المادة )81 (والحكم بالتعویض  عدم انطباق التعویض الأساس النظامي 

 تأیید بقیة الحكم الابتدائي الحكم بالأجور والرسوم والمكافأة والإجازة  بقیة الحقوق

ً  :القیمة القانونیة للدراسة  تاسعا

ً  .فالوقائع الجوھریة كانت  تظھر ھذه القضیة أن سلامة  النتیجة القضائیة لا تتوقف على ثبوت الوقائع وحده، بل على  حسن تكییفھا نظاما
ثابتة أمام المحكمة الابتدائیة، إلا أن إعادة صیاغة المسألة القانونیة في الاستئناف أدت إلى تغییر النتیجة من رفض التعویض إلى الحكم 

 .بكامل أجر المدة المتبقیة

ً  مجرداً  للعمل،  كما تؤكد القضیة أن ممارسة العامل لحقھ في  إنھاء العقد بسبب إخلال صاحب العمل لا یجوز أن  تعُامل باعتبارھا تركا
 .متى ثبت أن صاحب العمل ھو الذي أوجد السبب النظامي للإنھاء 

 الخلاصة

 من رفض التعویض إلى نقض الحكم
  ً نجحت  استراتیجیة الاستئناف في  نقل محور النزاع من  السؤال» :من  ترك العمل؟ «إلى  السؤال الصحیح » :من  تسبب  نظاما

في  انتھاء العلاقة؟ .«وقد انتھت  محكمة الاستئناف إلى  أن  تأخر  صاحب  العمل  في  دفع الرواتب  جعل  إنھاء العامل للعقد 
 .مشروعاً، فقضت  لھ بتعویض قدره 280,000 ریال، مع تأیید بقیة حقوقھ المحكوم بھا

 

 

 القانون ...حیث تكون 


